
 تونس – فشلت حركة النهضة الإسلامية 
في تمرير مقترح قانون لإنشـــاء ”صندوق 
فـــي أول اختبـــار لها في جلســـات  زكاة“ 
التصويـــت بالبرلمـــان مـــع بدايـــة عهدته 
الجديدة عقب الانتخابات التشريعية التي 

فاز بها الحزب في أكتوبر الماضي.
وتقدمت حركـــة النهضة بالمقترح في 
مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020 
على أن يتم جمـــع موارده المالية من زكاة 
الأفـــراد وهبـــات المؤسســـات والتبرعات 

الدينية والاجتماعية.
وتقول الحركـــة إن مداخيل الصندوق 
كان من المقرر أن يتم استخدامها لتمويل 
حاجيات الفقراء والأيتـــام والعاطلين عن 

العمل والطلبة ومحدودي الدخل.
وأشـــار رئيس كتلـــة حركـــة النهضة 
نورالدين البحيري في تصريحات لوسائل 
إعـــلام محلية أن ”هذا الصندوق ســـيوجه 
لدعـــم الطلبـــة والمعطليـــن عـــن العمـــل 

والعائلات المعوزة.
ولدى التصويت عليه لم يحظ المقترح 
سوى بموافقة 74 نائبا من بين الحاضرين 
في الجلســـة العامة التي عقـــدت الثلاثاء، 
بينمـــا رفضه 93 نائبا فيما امتنع 17 نائبا 

عن التصويت.

وكان مقتـــرح النهضـــة قـــد فجر جدلا 
واســـعا بيـــن الأحـــزاب التونســـية التي 
انقســـمت بين مؤيد ورافض لـــه، كما أثار 
تســـاؤلات الرأي العام عـــن أهدافه ومدى 
أهميته في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع 
إصلاحات اقتصادية واجتماعية حقيقية.

وفيمـــا دافعـــت حركة النهضـــة وكتلة 
ائتلاف الكرامة (محافظ) على فكرة إحداث 
صندوق الزكاة، رفضته الأحزاب المنتمية 
إلى العائلة الديمقراطية، وعزا المراقبون 
ذلك لشـــكوك هـــذه العائلة في اســـتهدافه 
مدنية الدولة ومحاولة الأحزاب المحافظة 

تغيير نمط المجتمع التونسي الذي يغلب 
عليه الطابع الحداثي عبر فرض مقترحات 

ذات صبغة إسلامية.
وقالت النائب عن الحزب الدســـتوري 
الحـــر عبيـــر موســـي أن ”مقتـــرح إحداث 
صنـــدوق الـــزكاة مخالف للدولـــة المدنية 
المواطنيـــن  بيـــن  تمييـــزا  وســـيحدث 

التونسيين المسلمين وغير المسلمين“.
ويقـــر الفصـــل الثانـــي من الدســـتور 
التونســـي بمدنية الدولـــة التي تقوم على 
المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون.

واعتبـــرت موســـي أن ”هـــذا المقترح 
ينـــدرج في أطـــار إرادة ممنهجـــة لبعض 

التنظيمات المعادية للدولة المدنية“.
 مـــن جهته أقـــر رئيس كتلـــة ائتلاف 
الكرامـــة ســـيف الدين مخلـــوف (محافظ) 
الـــذي دعـــم هـــذا المشـــروع، أن الأحزاب 
أســـقطته ”لمجرد ارتباطه الديني ولأن في 
تســـميته كلمة: الزكاة“، ودافع عنه بالقول 
”هذا الصندوق ســـيمكن من دعم شرائح لم 

تتمكن الدولة من دعمها“.
ويعكس الجـــدل داخل البرلمان، حجم 
انقســـاماته الأيديولوجيـــة والاختلافـــات 
الفكريـــة للأحزاب، وهذا التباين يعود إلى 
الواجهة مع كل مناقشـــة مشـــروع جديد، 

ومن شأنه أن يعطل أشغال البرلمان.
وعلـــى الرغـــم مـــن تحالفهمـــا داخل 
البرلمـــان والذي أثمر عـــن تنصيب رئيس 
حركة النهضة راشـــد الغنوشي رئيسا له، 
رفـــض حزب قلـــب تونس مقتـــرح إحداث 

صندوق الزكاة بشدة.
وأكـــد رئيـــس كتلة قلب تونـــس حاتم 
المليكـــي أن ”نواب حزبه صوتوا ضد هذا 

الاقتراح“.
واعتبر أن ”هناك غموضا يحوم حوله 
خاصة في ظل وجـــود خلط بين الوازعين 
الديني والمدني في تركيبة الهيئة الوطنية 

التي ستحدث بمقتضي هذا الفصل“.
مـــن جهتـــه أكـــد نائـــب كتلـــة الحزب 
الدســـتوري الحـــر مجـــدي بوذينـــة التي 
صوتت ضـــده، أن هذا المقترح ”ســـيدفع 
بتونس إلـــى دولـــة موازية“، مذكّـــرا بأن 
”أغلب التونســـيين يؤدون الـــزكاة بصفة 

مباشرة“.

 ورأى بوذينة أن التونســـي ”ليس في 
حاجة إلى واسطة لأداء زكاته“.

ويشرح مراقبون ســـبب رفض غالبية 
الأحزاب التونســـية لهـــذا المقترح، بعيدا 
وبوجهـــة  السياســـية،  الحســـابات  عـــن 
نظـــر اقتصاديـــة وأخرى تتعلـــق بصورة 
الصناديـــق الخيريـــة العالقـــة فـــي ذاكرة 
التونسيين، والتي ظهرت في عهد الرئيس 
الســـابق زيـــن العابدين بن علـــي وكانت 
صناديق خيرية لكن مزيفة وواجهة أخرى 

للنظام.
السياسي  والمحلل  الإعلامي  وأوضح 
باســـل ترجمـــان لـ“العرب“ أنـــه ”ما زالت 
ذاكرة الشـــعب التونسي تحمل الكثير عمّا 
انجـــر عـــن صنـــدوق 26 – 26 والذي كانت 
بدايته لها ســـمو الهدف بمساعدة الفقراء 
والمســـاكين لتنتهي ببنـــاء القصور وهذا 
التخوف من الانحراف عن الهدف سيرافق 

إنشاء ما يسمى بصندوق الزكاة“.
ويشكك تونسيون في أمانة الصناديق 
الخيريـــة قيامها فعلا بمســـاعدة الفقراء، 
أو مجرد غطاء للتلاعـــب بأموال المواطن 

واستغلاله.
ويتساءل الشارع التونسي عن دوافع 
النهضـــة في إحداث هـــذا الصندوق، أمام 
شـــكوك فـــي رغبـــة الحركة في تســـجيل 
مكاسب سياسية عن طريق مغازلة الفقراء، 

لمســـاعيها الحفاظ على رصيدها الشعبي 
الـــذي أظهـــرت الانتخابـــات الأخيرة مدى 

تراجعه.
ويقـــول ترجمان ”صندوق الزكاة الذي 
تريد حركة النهضة إنشـــاءه يطرح الكثير 
مـــن التســـاؤلات أولا حول الإصـــرار على 
تمريـــره رغـــم أن البرلمـــان الجديـــد لديه 
المئات مـــن القضايا الأهم وماذا تريد منه 
في ظل أن دفع الـــزكاة قد ارتبط في العقل 
المجتمعـــي التونســـي بالفعل المباشـــر 

والمساعدة الأقرب“.
ويتابع ”هذا يضع الكثير من الشكوك 
فـــي نوايـــا الحركة مـــن وراء ذلـــك، فهذه 
الصناديق التي تبدأ بالنوايا الحســـنة لا 
يثق فيها النـــاس لأنها ســـتكون ضبابيه 
لا يعـــرف أحد حقيقـــة مداخيلها او آليات 
التصرف فيها ولكنهـــا تعكس رؤى فكرية 
وعقائدية للنهضة تظهر أن لها مشـــروعا 

يهدف إلى تغيير وجه المجتمع“.
وخلص متســـائلا ”هل ســـيكون إلغاء 
الأوقـــاف (الأحبـــاس) الخطـــوة الثانيـــة 
بعـــد هذا الصنـــدوق وما فوائـــد ذلك على 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعية وهل 
ستســـاهم مثل هكذا قرارات في تحســـين 
وضعية الاقتصاد التونســـي أم ستشـــجع 
فقـــط علـــى المزيد مـــن الانغـــلاق الفكري 

وتغيير شمل المجتمع“.

اقتصــــاد  خبــــراء  شــــكك  بدورهــــم، 
فــــي فائــــدة الصنــــدوق على المســــتوى 

الاقتصادي.
وقال وزير المالية الأســــبق، حســــين 
الديماســــي في تصريحات لوسائل إعلام 
محليــــة إن ”صنــــدوق الــــزكاة الذي دعت 
حركــــة النهضة إلــــى إحداثه، ليســــت له 

جدوى اقتصادية“.
وأوضح الديماســــي أنــــه ”إذا أرادت 
الدولــــة إعطاء بعض من أمــــوال الأغنياء 
للفقراء فبإمكانها ســــن قانون عادي يفي 

بالغرض“.
واعتبــــر أن تقديم هــــذا المقترح ليس 
حبــــا في العدالــــة الاجتماعيــــة بل توجد 

وراءه غاية سياسية بالأساس.
 ويعد فشل النهضة في تمرير مشروع 
صنــــدوق الــــزكاة أول اختبــــار لهــــا فــــي 
جلســــات التصويت فــــي البرلمان، وينبئ 
بأن فترة قيادتهــــا للبرلمان كما الحكومة 

المعنية بتشكيلها لن تكون سهلة.
وفــــازت حركة النهضة بأغلبية طفيفة 
في الانتخابات التشريعية بحصولها على 
52 مقعــــدا من بين 217، ويقود مرشــــحها 
المستقل رئيس الحكومة المكلف الحبيب 
الجملي مفاوضات صعبة لتشكيل حكومة 
جديــــدة قــــادرة على نيــــل ثقــــة البرلمان 

بالأغلبية المطلقة.
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لم تنجح حركة النهضة التونســــــية في تمرير مقترح قانون لإنشاء صندوق 
ــــــة المطلوبة ووقع إســــــقاطه برفضه من غالبية  ــــــث لم يحظ بالأغلبي زكاة حي
الأحزاب إثر التصويت عليه، لشكوك العائلة الحداثية خاصة في استهداف 
مقترح ذي صبغة إســــــلامية لمدنية الدولة، ما يعكس حجم المعارضة القوية 

التي ستكون في مواجهة مشاريع وسياسات النهضة.

التشبث بثوابت الدولة المدنية في تونس 
يطيح مشروع قانون الزكاة

 مقترح حزب النهضة يواجه رفضا واسعا داخل البرلمان

دخول مدني مزراق على خط الدعاية للانتخابات يضعف فرص نجاح الاستحقاق

 صندوق الزكاة يعكس 
رؤى فكرية وعقائدية 

للنهضة

باسل ترجمان

معارضة قوية في انتظار النهضة

 بروكســل - توســــعت دائــــرة الرفض 
للاتفــــاق العســــكري الذي أبرمــــه مؤخرا 
الرئيــــس التركي رجــــب طيــــب أردوغان، 
مــــع حكومة الوفــــاق الليبية بقيــــادة فائز 
الســــراج، وســــط تنديــــد دولي واســــتياء 
محلي لاتفاقية تســــمح لأنقرة باســــتخدام 

أراضي ليبيا وأجوائها دون إذن.
ومــــن المنتظــــر أن يرفــــض الاتحــــاد 
الأوروبــــي في بيانــــه الختامــــي المنتظر 
صدوره عــــن القمــــة الأوروبيــــة المقررة، 
الخميــــس، في بروكســــل، الاتفــــاق الذي 
أبرمتــــه تركيا مع حكومــــة الوفاق الليبية 
بشأن مناطق النفوذ في البحر المتوسط، 
وذلك حسب مســــودة البيان الذي حصلت 

وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها.
وحسب المسودة فإن ”مذكرة التفاهم 
تنتهــــك حقوق الســــيادة الخاصــــة بدول 
أخــــرى، ولا تتوافق مــــع القانون البحري، 
ولذلــــك لا يمكن لها أن تكــــون ذات تبعات 

قانونية بالنسبة للدول الأخرى“.
ووقعت تركيا هذا الاتفــــاق مع ليبيا، 
بشــــأن الحدود البحرية، أواخــــر نوفمبر 
الماضي في أنقرة، وذلك دون موافقة دول 

أخرى على البحر المتوسط.
البحرية  المنطقــــة  الاتفــــاق  ويقســــم 
الموجــــودة جنوب جزيرة كريت اليونانية 
ومجموعة جزر دوديكانيسيا، التي يرجح 

وجود احتياطي غاز كبير بها.
وتــــرى تركيــــا أن اليونــــان ليــــس لها 
حقوق في هــــذه المنطقــــة لأن هذه الجزر 
ميــــاه إقليمية ولا تمتلك جرفــــا قاريا، في 
حين تنظر اليونان إلى الموضوع بشــــكل 

مختلف.
 ومــــن وجهــــة نظر أثينا فــــإن الاتفاق 
الــــذي يصــــل إلــــى حــــدود جزيــــرة كريت 
اليونانية يمثل اعتداء على الجرف القاري 

للجزيرة، وانتهاكا للقانون الدولي.
ويأتي الاتفاق مع تزايــــد حدة النزاع 
علــــى احتياطيــــات الغــــاز بشــــرق البحر 

المتوسط.
وتركيا على خلاف مســــتمر منذ وقت 
طويل مع قبرص المنقســــمة عرقيا بسبب 
الاحتياطيــــات حول الجزيرة كما أن تركيا 
واليونان على خلاف على حقوق التعدين 

في بحر إيجه.
ويرسم الاتفاق ممرا مائلا من الحدود 
البحريــــة عنــــد أقــــرب النقاط بيــــن ليبيا 
وتركيا، ربما لتمهيد الطريق للتنقيب عن 

النفط والغاز هناك.
واســــتفز الاتفاق دول شرق المتوسط 
ويعرض أنقرة للمزيــــد من الانتقادات من 

الجانب الأوروبي.
 وســــبق أن فرض الاتحــــاد الأوروبي 
عقوبات على تركيا بسبب استمرارها في 
عمليات التنقيب عن الغــــاز قبالة قبرص، 

رغم التحذيرات المتكررة.

 الجزائــر – حمّــــل المنتــــدى الوطنــــي 
للحراك الشــــعبي، الســــلطة مسؤولية أي 
انزلاق تعرفــــه البلاد خلال الأيام المقبلة، 
نتيجة انتهاج خطاب التهديد والاستفزاز 
والتخويــــن في حــــق المعارضيــــن، وذلك 
عشــــية الانتخابــــات الرئاســــية المقــــررة 
الخميــــس، وهو الموعد السياســــي الذي 
يشــــهد ســــجالا مفاجئــــا بيــــن القضــــاء 
والمرشــــح علي بــــن فليس، علــــى خلفية 

قضية تخابر.
ودعا أعضاء المنتدى، المشكّل من عدة 
وحقوقية،  ونقابية  سياســــية  شخصيات 
علــــى غــــرار أحمــــد طالــــب الإبراهيمي، 
أحمد بــــن بيتور، علي يحيــــى عبدالنور، 
عبدالغني بــــادي.. وغيرهم، في بيان إلى 
تهدئة الخطاب والممارســــات حفاظا على 
اســــتقرار البلاد، وعــــدم الانجــــرار وراء 

الاستفزازات المثيرة للعنف.
واعتبر الموقعون أن حلول الاستحقاق 
الرئاســــي المقرر هــــذا الخميس، لم يقنع 
”قطاعا عريضا من الجزائريين بالانخراط 
فيه بسبب الظروف المتوترة التي تسود 
البلاد، وأن استمرار المسيرات الحاشدة 
تؤكد أن الشــــارع لا يزال يرفض سياســــة 
الاحتكار والاستبداد، وغلق منافذ التعبير 
المعارضين  وســــجن  والحريــــات  الحــــر 
الحقائق  وقلب  المســــالمين،  والناشطين 
والمســــلمات لم يمكّن الســــلطة من إقناع 

المواطنين بخطتها“.
 وعــــاد هؤلاء إلى التذكيــــر بمواقفهم 
السابقة الداعية إلى تهدئة الأجواء وفتح 

حــــوار وطني جاد، يتــــوج بتوافق وطني 
حول خطة معينة للخروج من الأزمة، وأنه 
رغم تجاهل السلطة لمبادرتهم السياسية 
كما تجاهلــــت باقي المبــــادرات الأخرى، 
فإنهم يســــتمرون في تبنــــي والدفاع عن 

تطلعات ومطالب الجزائريين.
ولفــــت الموقعــــون، إلى أنهــــم كانوا 
”يأملون في أن يكون الاستحقاق الرئاسي 
محطــــة جامعــــة لبنــــاء حيــــاة سياســــية 
جديدة، إلا أن تجاهل الســــلطة لأفكارهم، 
وانتهاجها لأســــلوب الاســــتفزاز وتجاوز 
إرادة الشعب، حال دون تحقيق طموحهم 

في التأسيس لجمهورية جديدة“. 
ودعــــا البيان، قوى الحراك الشــــعبي 
إلى الالتزام بالســــلمية والهدوء، من أجل 

تجــــاوز الاســــتفزازات المتصاعــــدة، وأن 
الانتخابات الرئاسية ما هي إلا محطة من 
المحطات التــــي يتوجب تجاوزها بفضل 

السلوك والوعي الحضاري.
وحض علــــى ضرورة عــــدم التعرض 
للآخرين في ممارســــة حقوقهم والتعبير 
عــــن آرائهم، وتجنب أي احتــــكاك أو الرد 
على أي اســــتفزاز، والحفــــاظ على هدوء 
وســــلمية وحضاريــــة الحــــراك، رغــــم ما 
يتعــــرض له من مناورات ودســــائس لبث 
روح التفرقة والعنف والكراهية بين أبناء 

الشعب الواحد.
وألمح البيــــان بذلك إلى بعض أعمال 
العنــــف والمشــــادات التــــي وقعــــت بين 
الرافضيــــن للانتخابــــات وبيــــن بعــــض 

المؤيديــــن لهــــا، فــــي مكاتــــب الانتخاب 
بالمهجــــر، ممــــا اضطر قــــوات الأمن في 
بعــــض الــــدول كإســــبانيا وفرنســــا إلى 

التدخل لفض الاحتكاكات.
وفشلت السلطة في الساعات الأخيرة 
التـــي تفصـــل موعـــد الاقتراع، فـــي دعم 
حملتها الدعائية لإقناع الشارع الجزائري 
الاســـتحقاق  فـــي  القـــوي  بالانخـــراط 
الرئاســـي، بعد دخول القائد السابق لما 
كان يعرف بـ“الجيش الإســـلامي للإنقاذ“ 
المنحل، مدني مـــزراق، على خط الدعوة 

للمشاركة في الانتخابات.
ويعتبر مزراق قائد الذراع العسكرية 
للإسلاميين خلال عشرية الحرب الأهلية 
التمـــرد  رمـــوز  وأحـــد   ،(2000  1990-)
الإســـلامي فـــي البـــلاد، قبـــل أن ينخرط 
في مسعى مشـــروع المصالحة الوطنية 
الذي أطلقـــه منذ 1999 الرئيس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، ويقرر حل التنظيم 

المسلح، مقابل مزايا مثيرة.
ويـــرى مراقبـــون للشـــأن الجزائري، 
بـــأن دخـــول الرجل علـــى خـــط الدعاية 
للاســـتحقاق الرئاسي، ســـيؤدي مفعولا 
عكسيا على الاستحقاق، قياسا باحتفاظ 
بتصريحاتـــه  الجزائـــري  المخيـــال 
واعترافاتـــه  والمســـتفزة،  المثيـــرة 
العلنيـــة بقتل جندي جريـــح، وأن بعض 
المئات المنتســـبين لتنظيمه لا يشكلون 
وعـــاء انتخابيـــا مهمـــا، أمـــام الانطباع 
الجزائريـــون  يحملـــه  الـــذي  الســـلبي 

للرجل.
الشـــارع  لاســـتمالة  خطـــوة  وفـــي 
الجزائـــري في الســـاعات الأخيـــرة التي 

تســـبق الاقتراع، وإقناعه بجدية السلطة 
فـــي محاربـــة الفســـاد وتحقيـــق مطالب 
الحراك الشـــعبي، أعلنت محكمة ســـيدي 
أحكامهـــا  بالعاصمة،الثلاثـــاء،  امحمـــد 
في قضية ملف تركيب الســـيارات، وهي 
الأحـــكام التي تراوحت بين البراءة وبين 
الســـجن المتـــراوح بين ثلاث وعشـــرين 
ســـنة، في حـــق رمـــوز نظـــام بوتفليقة 
وبعض رجال المال ومســـؤولين كبار في 

الدولة.

رئيســـا  هـــؤلاء،  رأس  علـــى  وجـــاء 
الـــوزراء الســـابقان أحمـــد أويحيى (15 
عامـــا) وعبدالمالـــك ســـلال (12 عامـــا)، 
يوســـف يوســـفي (10 أعـــوام)، محجوب 
بدة (10 أعوام)، والوزير الفار عبدالسلام 
بوشـــوارب (20 عامـــا)، فضـــلا عن رجال 
الأعمـــال علـــي حـــداد (7 أعـــوام)، أحمد 
معـــزوز (7 أعـــوام) ومحمـــد بعيـــري (3 
أعـــوام)، إلى جانـــب مصـــادرة أملاكهم 

وعقاراتهم المحجوزة.
ومع ذلك خرجت مســـيرات شـــعبية 
حاشـــدة للطلبة الجامعييـــن ومواطنين، 
فـــي العاصمـــة والبويـــرة وتيـــزي وزو 

وبجايـــة ووهران وعنابـــة، انضافت إلى 
إضراب جزئي يعرفه عدد من المحافظات 
والمدن منـــذ يوم الأحـــد الماضي، حيث 
عبر هـــؤلاء عن رفضهـــم القطعي لإجراء 
الانتخابـــات، وعـــن تمســـكهم بالمطالب 

الأساسية للحراك الشعبي.
ورغم دخول مهلة الصمت الانتخابي 
حيـــز التنفيذ منـــذ نهار أمـــس الثلاثاء، 
إلا أن قضـــاء العاصمـــة أثـــار ضجة بعد 
إصـــداره بيانـــا عشـــية يـــوم الاقتـــراع، 
تتعلـــق بقضية تخابـــر اتهـــم فيها أحد 
كـــوادر الحملة الانتخابية للمرشـــح علي 
بن فليـــس، اعترف خـــلال التحقيق بأنه 
”يعرف المرشـــح منـــذ العـــام 2003، وأنه 
ســـاعده في تسوية حســـاب بنكي عائلي 

في بلد أجنبي“.
وأثـــار البيـــان المثيـــر لمحكمة بئر 
مراد رايـــس بالعاصمة، تســـاؤلات لدى 
الـــرأي العـــام المحلي، خاصـــة الأنصار 
والمتعاطفيـــن مـــع المرشـــح المذكـــور، 
بســـبب التوقيت المختار لإصدار البيان 
الانتخابيـــة  الحملـــة  إدارة  واعتبرتـــه 
”محاولة للتأثير على شـــعبية الرجل“، أو 
”تمهيـــدا لجر الرجـــل لملاحقات قضائية 

في المستقبل“.
وفـــي رده علـــى بيان المحكمـــة، أكد 
المرشـــح للرئاســـة علي بـــن فليس، في 
بيـــان وزع ليل الاثنين، علـــى أن ”الرجل 
الموقـــوف لا ينتمـــي إلى كـــوادر مديرية 
حملتـــه الانتخابيـــة، وأن وظيفته كانت 
تقتصر على مســـائل تقنيـــة فقط تتعلق 
بأجهـــزة الصـــوت خـــلال جولـــة تنظيم 

التجمعات الشعبية“.

الاتحاد الأوروبي 
يرفض اتفاق 

السراج وأردوغان

الحراك الشعبي يحمّل السلطة مسؤولية أي انزلاق في الجزائر

انتخابات رئاسية لخلافة بوتفليقة يرفضها الجزائريون

صابر بليدي

 دخول مدني مزراق على خط 
الدعاية للانتخابات، سيؤدي 

مفعولا عكسيا قياسا 
باحتفاظ المخيال الجزائري 

بتصريحاته المستفزة


